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 الملخص: 

دل ف  د  الِرةدا  ال قبلمدق  لقدر  درف ا سد  وا هد ا ال دوي  دن    فجو ه  الرراسا  التت ت ا لد  الْا

دددل ف  دددر ساددوا ي  دددق   دددا  دددر الخدد ف   ددد   بدددر ال   ددت صددد       لمددده  سدد م   دددن فددداس ب دددره،  هدد ا الْا

دددل ف اْدددل ف رر دددق قبدددو  اْددد   ددد  الخددد ف ا ح دددو   أ دددا ك ا كددداا  ق دددق  سادددوا  ق دددق قدددف ا كددداا هددد ا الْا

ل ف ا   و   لقر كاا الصحاقق اْل قبم اْل ف رر ق لا اْل ف قر ق.  قلم لثج  اْ     الْا

ائ دده ا دد اه  سقولددوا  ائ ددا ق سدداا  ارددر رأس ددا صددوا  سحل دد  الخطدد   را ي غفج ددا ْطدد   لقددر كدداا 

سحل   ال وا ، قلمر ا ه ظبر ب ر  ل  ا ام لا سر ا الا رأاهم ق  سقولدوا هدم رفدال   حدن رفدال، قد  اا 

 ا.ه ا    اه  اغ ق        سبا ق  تر  كلا رأاها قي  ا رأ  غفجها لا سنْ  قه، رت   اا كاا  وي
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 ل ل  سىوع الخر ِ  ن ا  ه  ك ا كاا      ه   ْر الرللم   ويا. 

    قح  ا ه ا ت ا ل ا الخر ِ  ن الخ ف   ص     القوا ر ال قبلمق   ل  للقريد  الَراس ال قبلمدق 

قلم ددا قلمنهددا قبددو ي  دد    دد  كعالددق الخدد ف   رددر الشددقاع الا ا  ددا  ىددر اا هدد ا الاصدد  لددم سحدد  قالرراسددق 

 َ ا اا  لطرع اللمه ق ورو  ا ه. البحث ق رب

 ْر ِ، ْ ف، عواقط، ا سا ،  الالمق، ر  لمق، ااق لمق، ر اق ق.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

There are many studies that dealt with differences in jurisprudential rulings. Muslims have 

known this type of disagreement since the time of the Prophet, may God’s prayers and peace be 

upon him and those who came after him. This difference may be a blessing as it may be a curse. If 

this difference is a difference of mercy then it is part of the praiseworthy disagreement. A 

resentment is considered part of the blameworthy disagreement, and the Companions had 

differences of mercy, not a difference of division. 

And the imams of the sects used to say always in one tongue that we have seen a right that 

can be wrong, and someone else has seen a mistake that can be correct. However, after that, 

people appeared who did not see anything but their opinion, but said they are men, and we are 

men. Other is not taken, even if it is strong. 

 Therefore, it is permissible to depart from the doctrine if there is strong evidence in another 

doctrine. 

In our research, we dealt with exiting the disagreement as a basic principle in the 

jurisprudential rules, in order to bring closer the jurisprudential opinions between them, as it 

works to remove the disagreement and defeat the discord, but we find that this original has not 

been studied and researched, so we liked to address it in general terms. 

Key Words: Exit, Disagreement, Controls, Divisions, Maliki, Hanafi, Shafi’i, Hanbali. 

 :مقدمة

تبــين الحــق ولــم تعــرف يعمالاهــا إذا لــم إ ــي يســتحب الخــروج مــن الخــلاف مــن القواعــد ال

ذا عــرف الحــق وتبــين الخــيس الأبــيض مــن نقســام كمــا ســن ينه فــي بح نــا، فــأالســنة، وهــو علــى 

 الأسود فلا داعي للخروج من الخلاف.

 والإشكالية المطروحة  ي: هل الخروج من الخلاف على إطلاقه أم أنه مستحب أو واجب؟

الآيــات علــى روايــة حفــص عــن نــافع مــع تخــريع الاحاديــا وتوتيــق  والمناجيــة المتبعــة: عــزو 

 المصادر والمراجع بنسب اا الى أصحاباا مع الرجوع الى المصادر المتخصصة في الموضوع.
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 مفهوم الخروج من الخلاف:  أولا: 

كــــل واحــــد مــــن الــــدليلين  إعطــــاءالخــــروج مــــن الخــــلاف هــــو  أنذكــــر الونشريســــ ي فــــي كتابــــه 

 1. اد دليله ودليل غيرهيعمل المج أنحكمه و 

ـــع  الحنابلــــة أنوم ــــال ذلــــك  ـــترطوا قطـ لكــــنام قــــالوا الذبيحــــة، عنــــد ذبــــح  نالــــودجيلــــم يشـ

 2.باستحباباا للخروج من الخلاف

 3.قولهم بوجوب قطع أحدهما الحنفية

 4.قطع كل اما بقولهم بوجو  والمالكية

  .اعطوا كلا من الدليلين حكمه الحنابلة

 .في استحباب القطع الحنفيةوالودجين كما وافقوا في قطع  المالكيةوافقوا 

 :  الخروج من الخلاف ح ية

ـــر  ــاـبن عبـــــد البــ ـــلاف دلـــــيلا شـــــرعيا كــ ـــار مراعـــــاة الخــ ذهـــــب بعـــــض الأصـــــوليين الـــــى عـــــدم اعتبــ

 5والشاطهي والقاض ي عياض من المالكية.

لكـــــن الـــــبعض الأخـــــر ذهـــــب إلـــــى إعمالـــــه الســـــيوطي والعـــــز بـــــن عبـــــد الســـــلام والنـــــووي مــــــن 

 6ة وابن عابدين من الحنفية.الشافعي

 ثانيا: أدلة الفريقين:  

 أدلة القائلين بح ية الخروج من الخلاف:   - 1

﴿مراعاة الاحتياط في قوله تعالى:  من القرءان، -أ                              

                                                                   

               

حـديا النهـي صـلى الله عليـه وسـلم الولـد بهـذا الأصـل  بنعمـالاسـتدل القـائلون من السنة:  -ب 

 7.لحجرللفراش وللعاهر ا
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 فلقد راعي صلى الله عليـه وسـلم جانـب الفـراش بالاحتجـاب لمـا رأى مـن شـبه الولـد بعتبـة

 به.فقد اعمل صلى الله عليه وسلم الحكمين معا حكم الفراش حكم الش

وهــو تــر   8.يريبــك الــى مــا لا يريبــك صــلى الله عليــه وســلم: دع مــاومــن الســنة أيضــا: قولــه 

 .نالمشكو  فيه احتياطا للدي الأمر 

فـي  أنفسـهمح سـوا  أفاـمزعمـوا  أقوامـابكـر رضـ ي الله عنـه سـتجدون  أبـو قال قول الصحابي:  -ج 

 9.له أنفسهموما ح سوا  فذروهمالصوامع 

وانــه قــول  خاصــة أولــىقــول المســلم مــن بــاب  ةفمراعــاإذن  بكــر قــول الكــافر  أبــو لقــد راعــى 

 10.المج اد

 لقائلين بعدم ح ية مراعاة الخلاف:أدلة ا -2

ن المج اــد لــو راعــى الخــلاف فــي هــذه المســائل لا أدى بــه الأمــر الــى الخــروج عــن قولــه فــي جــل أ -أ

 11مسائل الفقه.

إن المج اـــد إذا كـــف عـــن الفعـــل مراعـــاة لقـــول القائـــل بالحرمـــة فـــنن ذلـــك يعتبـــر رجوعـــا إلـــى  -ب

 12القول بالتحريم وليس خروجا من الخلاف.

تــورع اذا كـاـن مج اــدا عليــه أن يتبــع دليلــه التــورع فــي الخــلاف مشــكلة عويصــة حيــا أن الم -ج

 واذا كان مقلدا عليه أن يتبع إمامه.

إن الخـــروج مــــن الخــــلاف يــــؤدي بالمج اــــد إلــــى أن لا يقــــول بمقتكــــ ى دليلــــه بــــل يــــؤدي بــــه إلــــى  -د

القــــــول بمقتكـــــــ ى دليــــــل مخالفـــــــه، فالمج اــــــد عليـــــــه أن يعمـــــــل بمــــــا تـــــــر ح لديــــــه مـــــــن دليلـــــــه 

ن يل ــي دليلــه ويعمــل بالــدليل المرجــوح وهــذا منــاقض وللخــروج مــن الخــلاف علــى المج اــد أ

 13القواعد الترجيح.

 القول ب ن الخروج من الخلاف أفضل من الوقوع فيه ولكن التفاضل يقع حينمـا توجـد

ســنة تابتــة فــنذا كـاـن هنــا  قــولان، قــول بالإباحــة وقــول بــالتحريم فقــال المج اــد بالإباحــة بــدل 

 14.لأنه ربما تكون السنة في التحريمالتحريم فيكون هنا غير متبع للسنة، 
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 ثالثا: المناقشة والترجيح:  

الأدلــة ال ــي اســتدل باـــا القــائلون بمراعــاة الخـــلاف تعتبــر قويــة فلقـــد اســتدلوا بقصــة ولـــد 

 زمعة. و كذلك فعل الصحابة كما في قول أبي بكر و ي أدلة قوية بخلاف المعترضين.

ادلــ ام الا عبــارة عــن اعتراضــات ليســت ف اــا مــا القــائلون بعــدم مراعــاة الخــلاف لــم تكــن أ

 أدلة وا حة وهو ما يدل على تردد في الاعتراض.

 ويمكن الرد عل اا من وجوه: 

القول بمنـع كـون الكـفء رجوعـا إلـى القـول بالحرمـة ورد علـى هـذا القـول الونشريسـ ي بقولـه:  -

ـــــذم  ـــاد الــ ــ ــــع اعتقــ ــ ــــف مـ ــ ـــن الكـ ــ ـــــب مــ ــــوع المركــ ــ ــــو المجمـ ــ ـــــف إذ هـ ـــن الكــ ــ ـــــص مــ ـــــريم أخــ ــــى التحــ ــ علـ

فالكف أعم منه ولا يلزم القول بالأعم القول بالأخص ولا رجوع إليـه، ومالـك بنباحـة  الفعل

اســــتعمال جلــــد الميتــــة بعــــد الــــدبغ فــــي اليــــابس والمــــاء ويتقيــــه لنفســــه فــــي المــــاء ولــــم يكــــن ذلــــك 

 15تناقض منه بحال.

را ح عنــده أمــا القــول بــ ن الخــروج مــن الخــلاف يــؤدي إلــى أن إامــل أحــد المج اــدين دليلــه الــ -

ان الخــروج مــن الخـــلاف يــؤدي بـــه إلــى إعمـــال دليلــه مـــن وجــه هـــو فيــه أر ـــح وإعمــالا لـــدليل 

مخالفه فيما هو عند مخالفه أر ح وإعمال كلا الدليلين لا يعد اعمالا لأحدهما وتركا للآخر 

 16بل هو إعمال لهما معا.

وأنــا اجيــب عــن  ان الافضــلية لا ت  ــت الا بســنة مخصوصــة وهــو مــا ذكــره الســبكي بقولــه:

هــذا بــان افضــليته ليســت تبــوت الســنة الخاصــة فيــه بــل لعمــوم الاحتيــاط، والاســتبراء للــدين، 

وهو مطلوب شرعا مطلقا فكان القول ب ن الخروج افضل تابت مـن حيـا العمـوم، واعتمـاده 

مــن الــورع المطلــوب شــرعا فمــن تــر  لعــب الشــطرنع معتقــدا حلــه خشــية مــن غائلــة التحــريم 

 17تورع.فقد أحسن و 

نـرى أن الفريــق الاول الــذي يراعــي الخــلاف اقــوى دلــيلا مــن الــذين انكــروه وهــو يعمــل علــى 

 التقريب بين المذاهب والاتفاق على الاعمال به اقرب من الناحية التطبيقية.
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 رابعا: ضوابط الخروج من الخلاف:  

ضــوابس ذكــر الفقهــاء ضــوابس لكيفيــة اعمــال الخــروج مــن الخــلاف ومــن بــين أهــم هــذه ال

 مايلي: 

و ــي مــا تســمى عنــد بعــض الفقهــاء بقــوة الــدليل لأن قــوة المج اــد لا تكــون فــي قتتوة المتتدرك:   - 1

 اج ااده فحسب بل لقوة دليله.

اختلف الفقهاء في تعريف هـذا الضـابس بـين ضـعف الأدلـة وبـين مـا قـوي مناـا مـع مراعـاة 

 18. قول المخالف إذا قوي دليله

 ذهن بالدليل قوة له وهو ما ذكره تاج الدين السبكي .فمن الفقهاء من جعل تعلق ال

ومنام من رأى نقض حكم الحاكم اعتبارا لقوة الـدليل لأن القـول إذا نقضـت الحـاكم لا 

 19يستحب مراعاته.

ومــــنام مــــن قــــال  ــــي أن يقــــوى أحــــد الــــدليلين قــــوة لا ينقطــــع مــــا همــــا تــــردد نفــــس المج اــــد 

 20وتشوفها إلى مقتك ى الدليل الاخر.

وة المــدر  أمــر نســهي ربمـا يكــون عنــد مخــالف ام قويــا فـي بعــض المســائل وقــد يكــون ولكـن قــ

 عندما يخالفهم ضعيفا لذلك لا يعتبر الأمر محسوما من الناحية التطبيقية العملية.

ومـن أم لـة قـوة مـدر  المخـالف ال سـملة فــي الفاتحـة فمالـك يـرى كراهـة قراءااـا فـي صــلاة 

ااــا، فالمالكيــة يــرون أن الــورع قراءااــا خــروج مــن خــلاف الفريضــة، الشــافعي يــرى وجــوب قراء

 21الشافعي .

ومن الأم لة ال ي لم يراع ف اا الخلاف لضعف الن ر خلاف داود في جواز التغوط في الماء 

 22الراكد وعدم مراعاة خلاف عطاء بقوله في إباحة إعارة الجواري للوطء.

ـــ ــ ـــعف المــ ــ ـــلاف وان ضــ ــ ــــاة الخــ ــــاء بمراعـــ ـــــض الفقهـــ ـــــال بعــ ــــذلك قــ در  ان كــــــاـن فـــــــي المراعـــــــاة لــ

 احتياطا.

 23اي انه لا يؤدي الى فعل محرم او مكروه او تر  لسنة تابتة.عدم ارتكاب محذور:  - 2
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ــــوة  ـــهم يـــــربس هـــــذا الضـــــابس بضــــــابس قـ الادرا  فيقولـــــون ان مراعـــــاة الخـــــلاف الــــــى وبعضــ

 المحذور يتطلب مزيد قوة في مدر  المخالف .

ـــا وام لــــه ذلــــك عــــدم مراعــــاه الشــــافعية خلا  ـــف الــــوتر والمراعــــاة هنـ فــــه ابــــي حنيفــــة فــــي وصـ

سـتؤدي الـى مخالفـة ســنة تابتـة عـن النهـي صــلى الله عليـه وسـلم بقولـه: صــلاه الليـل م نـى م نــى 

  24فاذا خشيت الصبح اوتر بواحدة .

وذلـك بمحاولـة الخـروج مـن خـلاف العلمـاء جميعـا لا تؤدي مراعاة الخلاف الى خترق الااتاع:    -6

 ن او ال لاتة او نحوهما.وهو باتباع القولي

وم ــال ذلــك مــن تــزوج دون ولــي او شــهود وب قــل مــن ربــع درهــم متبعــا ابــا حنيفــة فــي عــدم 

اشــــتراط الــــولي، ومالكــــا فــــي عــــدم الشــــهود، والشـــــافعي فــــي اقــــل مــــن ربــــع درهــــم، فخــــالف بـــــذلك 

 25الاجماع ومراعاة الخلاف بينام جميعا قد وقع في خلاف الاجماع.

العمـل علـى امكانيـة الجمـع بـين المـذهب المراعـي والمراعـى فـان لـم المتذاهب:   امكانية الجمع بين - 1

 نتمكن من ذلك يتر  الرا ح لمراعاة المرجوح وهو اتباع ما غلب على  نه.

ومن المسائل المرتبطة باذا الضابس وجوب اعادة الفاتحة علـى مـن تقـدم الامـام بقراءااـا 

 26الفاتحة مرتين مبطل للصلاة.لا يمكنه مراعاة من يقول بان تكرار قراءة 

اذا كانـت مراعـاة الخـلاف تـؤدي الـى المنـع مـن العبـادة فـلا لا تؤدي المراعاة الى المنع من العبادة:  -5

 تحسن المراعاة حينرذ.

 ومن ام لة ذلك عدم مراعاة الشافعية قول مالك بكراهة تكرار العمرة في السنة 

 27. الواحدة اك ر من مرة

وهـو مراعـاة الخـلاف اذا كانـت تـؤدي الـى زيـادة فـي ة الختلاف الى ايتاده التعبتد:    ان تؤدي مراعتا  -6

 العبادات والتقرب

ـــن المســــائل المتعلقــــة باــــذا الضــــابس اســـــتحباب الت ليــــا فــــي غســــل النجاســــة الحكميـــــة  ومـ

 28مراعاة للقائلين بوجوبه .
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لاشـباه والن ـائر وذكـر وهو ما ذكره السيوطي في كتابـه الا توقع مراعاة الخلاف في خلاف اخر:  - 1

فيه مسالة فصل الوتر او وصـله وقـال بـ ن فصـل الـوتر أفضـل مـن وصـله ولـم يـراع خـلاف ابـي 

 29حنيفة في الوصل.

ومـن الوسـائل المرتبطـة باـذا الضـابس ان الا يؤدي الخروج من الخلاف الى مخالفة ستنة ثابتتة:    -8

رفـــع اليـــدين وعنـــد الركـــوع وعنـــد الشـــافعية لـــم يراعـــوا روايـــة ابـــي حنيفـــة بـــبطلان الصـــلاة عنـــد 

 30الاعتدال منه، فرفع اليدين تابت عن النهي صلى الله عليه وسلم رواها خمسون صحابيا .

 خامسا: أقسام الخروج من الخلاف:  

 ينقسم إلى عدة اعتبارات و ي: 

 باعتبار حكم الفعل الذي خرج منه او اليه:    -1

 وبدوره ينقسم إلى عدة اعتبارات:  

أن يكــون الخــروج بالاجتنــاب وغالبــا مــا  وا الخدد ف  ائددرا قددفا اللحددريم  الجددواع: أيأا سادد -أ

يعطي الفقيه الخارج من الجـواز المراعـي للتحـريم حكمـا بالكراهـة أو مـن يقـول بـ ن اجتنـاب 

 هذا الأمر افضل.

 31وم اله قول الشافعية بكراهة بيع العينة خروجا من خلاف من حرمه.

ومــن الام لــة المنطويــة تحــت هــذا الاعتبــار  ا قددفا الوفددو    ر دده: ددن ساددوا الخدد ف  ائددر  - 

 32استحباب الشافعية التدلك في الوضوء والغسل خروج من خلاف المالكية.

 فيكون الخروج من الخلاف بتر  هذا الأمر.أا ساوا الخ ف  ائرا قفا ال ر   الحر ق:  -ِ

الــــورع بالفعــــل حــــذرا مــــن تــــر  فيكــــون  أا ساددددوا الخدددد ف  ائددددرا قددددفا الاراهددددق  الوفددددو : - 

 الواجب وفعل المكروه لا يضره لعدم ترتيب العقاب: 

من المسائل المنطوية تحت هذا الاعتبار الخلاف في ال سملة في الفاتحة فنن مالكا قد 

 33ذهب إلى كراه اا بينما الشافعية إلى وجوباا.

فقهــــاء ان الــــورع كـــاـن يــــنص بعــــض ال أا ساددددوا الخدددد ف  ائددددرا قددددفا ا شددددر  لمق   ددددر با: -ه

 .يقك ي فعل ذلك الش يء لأجل مراعاة الخلاف
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ومن أم لة ذلك أن الإمام مالك لا يرى مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة بينما يرى 

 34الشافعي وجوبه فيكون الورع بقراءااا خروج من الخلاف.

لان  لا يتحقـــــق الـــــورع فـــــي هـــــذه الحالـــــة أا سادددددوا الخددددد ف  ائدددددرا قدددددفا الوفدددددو   الحر دددددق: - 

العقـــاب علـــى كـــل حـــال متحقـــق لأن الوقـــوع فـــي الحـــرام موجـــب للعقوبـــة حيـــا قـــال القرافـــي: 

 35فيقدم المحرم ها هنا فيكون الورع.

ويؤيـــد هـــذا القـــول القاعـــدة الفقهيـــة ال ـــي تـــنص علـــى أن: درء المفاســـد اولـــى مـــن جلـــب 

 المصالح.

فـلا يسـوا الخـروج مــن  وهنـا تتسـاوى الجهتــينسادوا الخد ف  ائدرا قددفا ال در   الاراهدق:  -ي

 الخلاف، وفي هذا الاعتبار لابد من مراعاة الكراهة.

 باعتبار الخارج او المراعي:   - 2

 وينقسم إلى قسمين:قا لبار الخارِ ا  ا را  :  -أ

أن يكـــون المراعــــي مج اـــدا فيكــــون فــــي هـــذه الحالــــة علــــى إيجـــاد قــــول تــــوفيقي يقـــرب مــــن قــــول  -

 المج اد المراعي.

ي مقلـــــدا، فيكـــــون الخـــــروج مـــــن الخـــــلاف بمراعـــــاة المقلـــــد أقـــــوال المج اـــــدين، أن يكـــــون المراعـــــ -

فالشافعي حينما يرتب بين الفوائد في القضاء إنما يراعي قول الحنفية والحنابلة فـي وجـوب 

 36الترتيب في قضاء الفوائت بينما لا يتر  مذهبه بالكلية من حيا اعتقاد عدم الوجوب.

 ينقسم الى ما يلي:و  ن رلمث  سوغ الخر ِ  سَبه:  - 

والمســـائل المتصـــلة الخدددر ِ قالاسلحسددداا  يدددرْ   ددد  هددد ا القسدددم الخدددر ِ لقدددوو ا دددرر :  -

 باذا المعيار أن المالكية يفرقون في النكاح الفاسد ولكن اتفاق العلماء على فساده.

ـــافعيةبسددددددَ  الارللمددددددا  ل ددددددرسن:  - ــ ـــتحباب الشـ ــ عــــــدم إخــــــراج كفــــــارة اليمــــــين الا بعــــــد الحنــــــا  اسـ

 37لخروج من خلاف الحنفية الذين قالوا بوجوب ت خير الإخراج إلى ما بعد الحنا.احتياطا، ل

 أن الذي يدفع إلى الاحتياط إنما هو الورع وغالبا ما هو الورع.بسَ  الوري:  -
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 النتائج:  

 .اختلف الفقهاء في القول بحجية الخروج من الخلاف من عدمه 

  بحجية الخلافر ح العلماء إلى القول 

 متعددة للخروج من الخلاف مناا قـوة المـدر  وعـدم ارتكـاب المحـذور كمـا لا  هنا  ضوابس

 يؤدي هذا الأصل الى خرق الاجماع وغيره من الضوابس.

  كمــا ذكرنــا ان هنــا  اقســاما للخــروج مــن الخــلاف مناــا مــا يكــون باعتبــار حكــم الفعــل الــذي

 خرج منه ينقسم الى عدة اقسام ذكرت في البحا.

 عدة اعتبارات.بار الخارجي والمراعي وبدوره ينقسم إلى ومناا ما يكون باعت 

 قائمة المصادر والمراجع:  
 .القران الكريم برواية حفص عن عاصم 

 .2221(، ط، )د.بيروت -ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر (1

 -ون الإســـلامية الأوقـــاف والشـــؤ  ابـــن عبـــد البـــر، التمهيـــد لمـــا فـــي الموطـــ  مـــن المعـــاني والأســـانيد، وزارة عمـــوم (2

 .2222(، ط، )د.المغرب

  .، كتاب البيوع1122، 1البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط (6

  .1122(، ط، )د.ال اوتي، كشف القناع، دار الفكر بيروت (1

 .1112(، ط)د.الحطاب، مواهب الجليل، دار الفكر،  (5

رقاني على مختصر خليل، دار الكتب ا (6   .1112(، ط، )د.لبنان -لعلمية، بيروت الزرقاني المصري، شرح الزُّ

 .1122(، ط، )د.الزركش ي، المن ور في القواعد، وزارة الاوقاف الكويتية (1

 .1112، 1السبكي، الاشباه والن ائر، دار الكتب العلمية، ط (8

 .1112(، ط)د.السيوطي، الاشباه والن ائر، دار الكتب العلمية،  (1

 .1112، 1ية، طالشاطهي، الاعتصام، دار ابن عفان، السعود (12

 .1111(، ط)د.الشاطهي، الموافقات، دار ابن عفان،  (11

 .1122(، ط، )د.عبد الله بن سليمان، المواهب السنية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر (12

 .1111، 1بيروت، ط -القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي (16

 .1112(، ط، )د.لبنان -ث العربي، بيروت مالك بن انس، موط  الامام مالك، كتاب الجهاد، دار إحياء الترا (11

 .1122(، ط، )د.الونشريس ي، احمد بن ي ي، المعيار المعرب والجامع المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت (15
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 الهوامش:  
                                                 

 2/211رل  بخ ب وخر بغس مبل ي"خيتل ب ي شخ"سبل بام  ي  "ابل ب مب"،خ ب مبخر يب ر،مع ب موخ  1
 2/232ب يهيطبل  شس ب   ، ل  بخ ب ف خ ي"خيتل  2
 2/112ي"خيتل  -بي   ،ي " ل ا،ش"  بي   ،ي " ل  بخ ب ف خ 3
خق، ب     متطصخ ت "لل  بخ ب  طر ب ب م" ل ي"خيت 4  2/232 ي ،   -ب  خق، ب ب مصخعل شخا ب  ُّ
ب موووخرل  -ب مي وأ موو  ب مبوو، ب يبلأسو، " ل ي بخ   مووي  بلأيقوو،س يب شو ي  بغسوو م"  بيو   يوو  ب يووخل ب طمه"و   موو،  ووب 5

7/722 
 .772ص  7117ب سي بل ب شي،ه يب  ظ،نخل  بخ ب  طر ب ب م" ل    6
 7171ل  ط،ر ب ي"ي ل طات خق  7211ل 7ب يت،خعل صا"ح ب يت،خعل  بخ  يق ب  ر، ل   7
 1221"خ ب مشيه،تل خق  صا"ح ب يت،خعل  ط،ر ب ي"ي ل ي،ر طفس 8
 121 ي ،  خق   -م،   ي  ب ال مي أ ب م،  م،  ل  ط،ر ب ره، ل  بخ إا"،  ب طخبث ب بخيبل ي"خيت 9

 721ص 7111ل 7ب ش، يبل ب  طص، ل  بخ بي   ف، ل ب سبي " ل   10
 7/732 7111ب ش، يبل ب ميب  ،تل  بخ بي   ف، ل    11
 2/213ب ف ه،  ييشخبس ب   طيخ مام  اربل  ب ي شخ"سبل ب مب"،خ تخرو رم،   م  12
 1/722ب  طص، ل مخرع س،يقل  13
 .132ل ص  ي  بل ي  س "م، ل ب ميبهر ب س " ل ب م طر بغس مب    ي،   يب  شخ 14
 2/213ب مب"،خ ب مبخر  15
 2/211 فسو  16
 2/211ب مب"،خ ب مبخرل  17
 122 س مب ي"خيتل ص اس  ي  مام  ب مش، ل ب ريبهخ ب مم"  ل  بخ ب وخر ب 18
 2/171ب  خب بل ب فخيق  ،   ب  طرل  19
 2/211ب مب"،خ ب مبخر  20
 72/121 7112ي"خيتل   -ب  خب بل ب يت"خ ل  بخ ب وخر بغس مب 21
 .721ب سي بل ب شي،ه يب  ظ،نخ ص  22
 7/771ب سي بل ب شي،ه يب  ظ،نخ  23
 221ب يت،خعل صا"ح ب يت،خعل  ط،ر ب ص   خق  ب ا "ث  24
 .721ب ريبهخ ب مم"  ل ص  25
 .721/ 1ب  خ شبل ب م ميخ  ب ب  يب  ل ي بخ  ب يق،س ب  ي"ط" ل  26
 221-1/212ل 7111ب ا ،رل ميبهر ب ر "لل  بخ ب ف خل  27
 1/722ب م ميخ  ب ب  يب  ل  28
 721ص 7111ب س"ي بل ب شي،ه يب  ظ،نخل  بخ ب  طر ب ب م" ل  ل  29



 عباس حفصي  ________________________________الخروج من الخلاف في الفقه الاسلامي 

 111ـــــــــــــــــــــ  1512/ جـانفي  هـ2441جمادى الثاني ـــــــ  52ـــــــ العدد  59مجلة الدّراسات الإسلاميّة: المجلد 

                                                                                                                         

 721 فسول ص  30
 2/173ب فخيقل  ب  خب بل 31
 722ب س"ي بل ب شي،ه يب  ظ،نخل ص  32
 7/177ب فخيقل  33
 1/21ب  خق، ب     ت "لل  34
 .2/1771ب فخيقل  35
 722ب س"ي بل ب شي،ه يب  ظ،نخل ص  36
 1/722ب  خ شبل ب م ميخ  ب ب  يب  ل  37
 




